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  .آثار العقد الالكتروني بالنسبة للمورد الالكتروني :المحاضرة الخامسة

السابق الذكر الالتزام بعدم الموافقـة علـى الطلبيـة  05-18يمكن إجمال التزامات المورد الالكتروني وفقا للقانون رقم 

الالتـزام بالضـمان وخدمـة مـا  ،)ثانيـا( الالتـزام بحسـن تنفيـذ بنـود العقـد ،)أولا( إلا في حالة توفر المنتـوج في المخـزون

الالتــزام بإعــداد ، )رابعــا( الالتــزام بإرســال نســخة الكترونيــة مــن العقــد إلى المســتهلك الالكــتروني ،)ثالثــا(بعــد البيــع 

الالتــزام بالتســليم المطــابق والخــالي مــن العيــوب للمنتــوج وفي  ،)خامســا( فــاتورة وتســليمها إلى المســتهلك الالكــتروني

  ).سادسا( لمتفق عليهاالآجال ا

 . الالتزام بعدم الموافقة على الطلبية إلا في حالة توفر المنتوج في المخزون : أولا

السـابق الـذكر هـو تطـرق المشـرع إلى العلاقـة بـين  05-18أهم ما يميز عقـد التجـارة الالكترونيـة وفقـا للقـانون رقـم 

وهنـــا لابــد والإشــارة إلى أن هـــذه ، الطلبيـــة في المخــزون فعليــااســتحقاق المســتهلك الالكــتروني للـــثمن ومســألة تــوفر 

المسألة الأخيرة قد ترتبط بمنتوج في شكل سلعة أو منتـوج في شـكل خدمـة أي أن القـول بتـوفر المنتـوج فعـلا يشـمل 

مفهــوم المنتــوج بصــورتيه وهــو الأمــر الــذي يطــرح إشــكالا يتعلــق بصــورة وجــود المنتــوج في شــكل خدمــة لاســيما ذو 

  .ابع الرقمي حتى يستوفى هذا الشرط قانوناالط

أما بالنسبة للمنتـوج في شـكل سـلعة ماديـة فتطـرح إشـكالية أخـرى تـرتبط بمسـألة تثـار في الواقـع وهـي حالـة تسـجيل 

الســلعة علــى مســتوى ســجل المخــزون دون وصــولها فعــلا إليــه لأي ســبب مــن أســباب كمــا لــو تعلــق الأمــر بســلعة 

المستورد بعد أو تعلق الأمر بمرحلة وصول السلعة إلى الإقليم الجزائـري لكـن لازالـت  مستوردة لم تصل مقر مستودع

   .1ضمن المستودعات الجمركية للتحصيل الحقوق والرسوم المستحقة قانونا عن هذه السلعة

لا : "منـه علـى 15حيـث تـنص المـادة ، السـابق الـذكر 05-18والمشرع تناول هـذه المسـألة بشـكل صـريح في رقـم 

دون المســـاس بحـــق المســـتهلك ...ن أن تكـــون الطلبيـــة المســـبقة محـــل دفـــع إلا في حالـــة تـــوفر المنتـــوج في المخـــزونيمكـــ

، 2"الالكــتروني في التعــويض يجــب علــى المــورد الالكــتروني إرجــاع الــثمن في حالــة دفعــه قبــل تــوفر المنتــوج في المخــزون

لـى المـورد الالكـتروني عـدم الموافقـة علـى طلبيـة ع: "السـابق الـذكر علـى 05-18من القـانون رقـم  24وتنص المادة 

  .3"منتوج غير متوفر في مخزونه
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يتبين من نصـي المـادتين أعـلاه انـه لا يمكـن للمـورد الالكـتروني أن يقبـل دفـع ثمـن المنتـوج الـذي يرغـب المسـتهلك في 

في ذلــــك متروكــــة للمــــورد وان الســــلطة ، الحصــــول عليــــه إلا إذا تــــوفرت هــــذه الطلبيــــة المتضــــمنة المنتــــوج في المســــتودع

الالكــتروني لأنــه في الحقيقــة لم يــنص المشــرع علــى آليــة يمكــن مــن خلالهــا التأكــد مــن وجودهــا مــن طــرف المســتهلك 

أي أن هذا الأخير قد يدفع الثمن عن طلبيته ولا يكون متوفر في المستودع ورغم ذلك لا يتم اكتشاف ، الالكتروني

ذا رتب المشـرع إمكانيـة  اسـترجاع المسـتهلك الالكـتروني لـثمن المنتـوج إذا لم يضـع وبالتالي السؤال المطروح لما. الأمر

آلية يمكن من خلالها التأكد مـن فعليـة وجـوده مـن عدمـه وأن الآليـة الوحيـدة الـتي تبقـى أمامـه هـي حالـة التـأخر في 

ك الشـأن بالنسـبة لحـق الحصول على المنتوج لكن هذه المسـألة يحكمـا حكـم خـاص �ـذا الالتـزام في حـد ذاتـه وكـذل

أعلاه لأن التعويض يستحق في حالة الضرر وهذا الأخير  15المستهلك الالكتروني في التعويض الذي تناولته المادة 

  .  لا يمكن تبين حدوثه إلا في حالة التأخر في الحصول على المنتوج

زام تبعـي يتمثـل في الإخطـار بوجـود أو وبالتالي يكون من انسب حـل لهـذا الإشـكال هـو إلـزام المـورد الالكـتروني بـالت

نفــاذ المنتوجــات في المســتودع بشــكل دوري علــى موقـــع الالكــتروني أو صــفحة الالكترونيــة كنــوع مــن التحـــديث في 

  ".الإخطار عن وضعية المخزون"الموقع أو الصفحة تحت تسمية 

ومــن خــلال تحليــل المــواد أعــلاه نصــل إلى نتيجــة تتعلــق بأهميــة هــذه العلاقــة بــين التــوفر الفعلــي للمنتــوج واســتحقاق 

الثمن حيث أن القاعدة ضمن الأحكام العامة هو أن الثمن يستحق من مكان التسليم أي أن المشتري وضـع يـده 

مـــع تطويعهـــا لملائمـــة أحكـــام عقـــد التجـــارة علـــى مبيعـــه وبالقيـــاس علـــى ذلـــك نجـــد المشـــرع قـــد اخـــذ �ـــذه القاعـــدة 

الالكترونيــة لأن العلــة واحــدة وهــي نشــوء حــق للمشــتري علــى الشــيء البيــع وبالتــالي تكــون أهميــة العلاقــة بــين دفــع 

الثمن ووجود الطلبية في المخزون هي تأكيـد حـق المسـتهلك الالكـتروني علـى المنتـوج الـذي يرغـب في الحصـول عليـه 

عــة خاصــة للبيــع بــالعربون لأنــه في هــذه الحالــة العربــون دفــع ثمنــا كــاملا للمنتــوج وكــذلك دفــع وكأنــه تطبيــق ذون طبي

  .   لتسديد الثمن ولا يقصد به حفظ الحق في العدول

 . الالتزام بحسن تنفيذ بنود العقد: ثانيا

ريـة العامـة للعقـد مسألة تنفيذ أطراف العقـد للالتزامـات المترتبـة علـيهم بحـس نيـة موجـودة مسـبقا ضـمن أحكـام النظ

يجـب تنفيـذ العقـد طبقـا لمـا اشـتمل عليـه وبحسـن : "السابق الـذكر 58-75من الأمر رقم  107/2,1بنص المادة 

ولا يقتصـر العقــد علـى إلـزام المتعاقــد بمـا ورد فيــه فحسـب بـل يتنــاول أيضـا مــا هـو مـن مســتلزماته وفقـا للقــانون ، نيـة

تجــب الإشــارة أن لهــذه المســألة أهميــة خاصــة تتعلــق بارتباطهــا بمــا تعــرف و ، 1"والعــرف والعدالــة بحســب طبيعــة الالتــزام

بنظرية الظروف الطارئـة الـتي تعتـبر الأحكـام المنظمـة لهـا خروجـا عـن القاعـدة العامـة فيمـا يتعلـق بآثـار العقـد ومـدى 
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وهـو مـا  ، فإمكان تعديل أحكامه وعلاقتها بسـلطة القاضـي في تخفـيض التزامـات الطـرف المـدين أثنـاء تلـك الظـرو 

ولا يقتصـر العقـد علـى إلـزام المتعاقـد : "السـابق الـذكر 58-75مـن الأمـر رقـم  107/2كرسه المشرع بـنص المـادة 

، على ما ورد فيه فحسب بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام

في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي  غير انه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن

وان لم يصبح مستحيلا صـار مرهقـا للمـدين يحـب يهـدده بخسـارة فادحـة جـاز للقاضـي تبعـا للظـروف وبعـد مراعـاة 

  .1"لمصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلا كل اتفاق على خلال ذلك

بعــد إبــرام العقــد : "الســابق الــذكر 05-18مــن القــانون رقــم  18نــاول هــذا الالتــزام كــذلك بــنص المــادة والمشــرع ت

الالكــتروني يصــبح المــورد الالكــتروني مســئولا بقــوة القــانون أمــام المســتهلك الالكــتروني عــن حســن تنفيــذ الالتزامــات 

مات آخـرين دون المسـاس بحقـه في الرجـوع المترتبة على هذا العقد سواء تم تنفيـذها مـن قبلـه أو مـن قبـل مـؤدي خـد

غير انه يمكن للمورد الالكتروني أن يتحلل مـن كامـل مسـؤوليته أو جـزء منهـا إذا اثبـت أن عـدم التنفيـذ أو ، ضدهم

  .2"سوءه يعود إلى المستهلك الالكتروني أو إلى قوة قاهرة

لتزام ملقى على عاتق المورد الالكتروني كما هو يتبين من نص المادة أعلاه بأن الالتزام بتنفيذ العقد بحسب نية هو ا

أي أن المشــرع لم يــأت بجديــد بالنســبة لهــذه المســألة وتبعــا لــذلك يمكــن القــول بإمكــان ، مكــرس في للقواعــد العامــة

تطبيق أحكام نظرية القوة القاهرة في حالة عقد التجارة الالكترونية متى بذل المورد الالكـتروني مـا باسـتطاعته لتنفيـذ 

كــذلك أشــار المشــرع إلى مســألة جــواز توكيــل تنفيــذ أحكــام العقــد المــبرم إلى مــؤديي ، لالتزامــات الملقــاة علــى عاتقــها

خدمات آخرين بدل المورد الالكتروني شخصيا لكن علـى شـرط أن يكـون مسـئولا عـنهم في تنفيـذ هـذه الالتزامـات 

هـذا بالإضـافة إلى أننـا لا نجـد ، ة بالنسـبة لنظـام الوكالـةأمام المستهلك الالكتروني وهو ما يعتبر تطبيقا للقواعد العام

بـل علـى العكـس فـإن المـادة ، السـابق الـذكر 05-18أي نص يمنع من تطبيق هذه النظرية في أحكام القانون رقم 

ن أعلاه تناولت إمكانية تنصل المورد الالكتروني من مسؤوليته في مواجهة المستهلك الالكتروني بشأن هذا الالتزام م

  .خلال إثبات القوة القاهرة أو أن عدم التنفيذ أو سوئه يرجع إلى المستهلك الالكتروني

 .الالتزام بإرسال نسخة الكترونية من العقد إلى المستهلك الالكتروني: ثالثا
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يفــرض المشــرع علــى المــورد الالكــتروني وجــوب إرســال نســخة الكترونيــة مــن عقــد التجــارة الالكترونيــة إلى المســتهلك 

بمجـــرد إبـــرام العقـــد : "الســـابق الـــذكر بنصـــها 05-18مـــن القـــانون رقـــم  19الالكـــتروني وهـــو مـــا جـــاء في المـــادة 

  .1"الالكتروني يلزم المورد الالكتروني بإرسال نسخة الكترونية من العقد إلى المستهلك الالكتروني

ـــأن هـــذا الالتـــزام يبـــدأ منـــذ لحظـــة إبـــرام العقـــد وهنـــا تظ ـــة زمـــان إبـــرام عقـــد التجـــارة يتبـــين مـــن نـــص المـــادة ب هـــر أهمي

والملاحــظ علـى الــنص أيضـا هــو أن النسـخة يجــب أن تكـون الكترونيــة ولم تـأت أي أشــارة إلى النســخة ، الالكترونيـة

لكن بالقياس على حقه في طلـب الفـاتورة ، الورقية وما إذا كان من حق المستهلك طلب النسخة في شكلها الورقي

تسلمها في شكلها الالكتروني يمكـن معهـا القـول بإمكـان المسـتهلك الالكـتروني مـن  في شكلها الورقي رغم حقه في

  . طلب العقد في شكله الورقي لاسيما وانه لا يوجد ما يمنع من هذا الإجراء

 .الالتزام بالتسليم المطابق والخالي من العيوب للمنتوج وفي الآجال المتفق عليها: خامسا

الالكتروني بتسليم منتوج مطابق لما تم طلبه من قبل المستهلك الالكتروني وان يتم تسليمه يمكن استنتاج التزام المورد 

 21(في الآجــال القانونيــة مــن خــلال الآثــار المترتبــة علــى عــدم احــترام ذلــك وهــو مــا يســتنتج مــن تحليــل نــص المــواد 

  .السابق الذكر على التوالي 05-18من القانون رقم ) 23_

لم المورد الالكتروني منتوجا أو خدمة لم يتم طلبها من طرف المسـتهلك الالكـتروني لا يمكنـه عندما يس: "21المادة 

  .2"المطالبة بدفع الثمن أو مصاريف التسليم

في حالة عدم احترام المورد الالكتروني لآجال التسليم يمكن للمستهلك الالكتروني إعادة إرسال : " 22تنص المادة 

أيــام عمــل ابتــداء مــن تــاريخ التســليم الفعلــي للمنتــوج دون المســاس ) 04(أقصــاه أربعــة المنتــوج علــى حالتــه في اجــل 

وفي هــــذه الحالــــة يجــــب علــــى المــــورد الالكــــتروني أن يرجــــع إلى المســــتهلك ، بحقــــه في المطالبــــة بــــالتعويض عــــن الضــــرر

يومــا ابتــداء مــن تــاريخ  )15(الالكــتروني المبلــغ المــدفوع والنفقــات المتعلقــة بإعــادة إرســال المنتــوج خــلال خمســة عشــر

  . 3"استلامه المنتوج

يجب على المورد الالكتروني استعادة سلعته في حالة تسليم غرض غير مطابق للطلبية أو حالة ما : "23تنص المادة 

ويجــب علــى المســتهلك الالكــتروني إعــادة إرســال الســلعة في غلافهــا الأصــلي خــلال مــدة ، إذا كــان المنتــوج معيــب

مـع الإشـارة إلى سـبب الـرفض وتكـون تكـاليف ، أيام عمل مـن تـاريخ التسـليم الفعلـي للمنتـوج) 04(أقصاها أربعة 

تسـليم جديـد موافـق للطلبيـة أو إصـلاح : يلـزم المـورد الالكـتروني بمـا يـأتي، إعادة إرسال على عـاتق المـورد الالكـتروني

                                                           
  . المرجع نفسه، 05-18من القانون رقم  19المادة  1
  . المرجع السابق، 05-18من القانون رقم  21المادة  2
  . المرجع نفسه، 05-18من القانون رقم  22المادة  3
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ة وإرجاع المبالغ المدفوعـة دون الإخـلال بإمكانيـة المنتوج المعيب أو استبدال المنتوج بمنتوج آخر مماثل أو إلغاء الطلبي

يجـب إرجـاع المبـالغ المدفوعـة خـلالا اجـل خمسـة عشـر ، مطالبة المستهلك الالكتروني بالتعويض في حالة وقوع ضـرر

  . 1"يوما من تاريخ استلامه للمنتوج) 15(

الالتزامات تعتبر مكملة لبعضها البعض  يتبين من نصوص المواد أعلاه بأن المشرع يلزم المورد الالكتروني بسلسلة من

والملاحـظ بشـأ�ا أ�ـا ، ولا يمكنه الاختبار بينها لتنفيذ أحدها دون الآخر فهي عبارة عن التزام متعدد لالتـزام واحـد

ذات طبيعة مزدوجـة فهـي تعتـبر التزامـات تعلـق بعقـد التجـارة الالكترونيـة وكـذا ضـمانات للمسـتهلك الالكـتروني في 

أعلاه بشأن إلزام المورد الالكتروني بعدد من  23لاسيما ما جاءت به المادة ، المنتوج الذي يرغب فيه حصوله على

والـتي يهـدف المشـرع مـن ، الاحتمالات لـه سـلطة الاختبـار بينهـا مـا لم يطلـب المسـتهلك الالكـتروني احتمـالا محـددا

ن هــذه الضــمانات موجــودة مســبقا في القواعــد وأ، ورائهــا إلى تفــادي فســخ عقــد التجــارة الالكترونيــة قــدر الإمكــان

الســابق  03-09أو بطريقــة غــير مباشــرة وفقــا لحكــام القــانون رقــم  2العامــة ســواء منصــوص عليهــا بشــكل مباشــر

الــذكر بشــأن حمايــة المســتهلك مــن خــلال مجموعــة مــن الالتزامــات الــتي فرضــها علــى المتــدخل لاســيما إلزاميــة امــن 

  .6وإلزامية إعلام المستهلك 5إلزامية الضمان والخدمة ما بعد البيع ،4المنتوجاتإلزامية مطابقة  ،3المنتوجات

كما يتبين من المواد أعلاه بأن المشـرع رتـب آثـارا قانونيـة علـى عـدم احـترام المـورد الالكـتروني لالتزاماتـه بشـأن آجـال 

التســليم أو مطابقــة المنتــوج للطلبيــة أو خلــو المنتــوج مــن العيــوب وهــي نشــوء حــق المســتهلك في إرجــاع المنتــوج المعــني 

وبما أن المشرع لم ينص على حالة سكوت المستهلك الالكتروني ، فأيام لاتخاذ هذا الموق 04وأعطاه الحق في مدة 

رغم توفر حالات إخلال المورد بالتزاماته فإنه يمكن أن نستنتج بمفهوم المخالفة طالما لا يوجد ما يمنع ضمن أحكام 

لمنتـوج السابق الذكر بأنه يترتب على سكوت المسـتهلك الالكـتروني سـقوط حقـه في إرجـاع ا 05-18القانون رقم 

ـــة يجـــب علـــى المـــورد  ـــة تســـديد ثمـــن المنتـــوج وفي هـــذه الحال ـــأخر عـــن الاحتجـــاج وهـــذا في حال مـــا لم يثبـــت مـــبررا للت

الالكــتروني أن يرجــع إلى المســتهلك الالكــتروني المبلــغ المــدفوع والنفقــات المتعلقــة بإعــادة إرســال المنتــوج خــلال خمســة 

                                                           
  . المرجع السابق، 05-18من القانون رقم  23المادة  1
بالضــمان إذا لم يشــتمل المبيــع علــى الصــفات الــتي تعهــد بوجودهــا وقــت  يكــون البــائع ملزمــا: "المرجــع الســابق، 58-75مــن الأمــر رقــم  379تــنص المــادة  2

أو حسـبما يظهـر  التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسـبما هـو مـذكور بعقـد البيـع

غير أن البائع لا يكـون ضـامنا للعيـوب الـتي كـان المشـتري علـى علـم �ـا ، لو لم يكن عالما بوجودهامن طبيعته أو استعماله فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب و 

بيـع مـن تلـك العيـوب وقت البيع أو كان في استطاعته أن يطلع عليها أو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي إلا إذا اثبت المشتري أن البـائع أكـد لـه خلـو الم

  ".أو انه أخفاها غشا عنه
 . المرجع السابق، 03-09من القانون رقم  10,09المادتين  3
  . المرجع نفسه، 03-09من القانون رقم  12,11المادتين  4
  .المرجع نفسه، 03-09من القانون رقم ) 16_13(المواد 5
  .المرجع نفسه، 03-09من القانون رقم  18,17المادتين  6
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أما ولو لم يتم تسـديد الـثمن مـن قبـل المسـتهلك الالكـتروني فإنـه  ،يوما ابتداء من تاريخ استلامه المنتوج) 15(عشر

أعـلاه  21الـتي يبـدو مـن صـياغة المشـرع للمـادة ، من حقه أن يمتنع عن تسديد ثمن المنتوج وكـذا مصـاريف التسـليم

  . انه يقصد منها أن يتحملها المستهلك الالكتروني

أمــا بالنســبة لتســليم المنتــوج بالشــكل الالكــتروني أو مــا بعــرف بالتســليم عــن بعــد فــاهم خاصــياته انــه يــتم عــن بعــد 

بسبب طبيعة المنتوج أي يتم عبر شبكة الانترنـت وبسـرعة كبـيرة كمـا هـو الشـأن في تسـليم أشـرطة الفيـديو والأفـلام 

نترنت أو تفعيل خط الهاتف عن طريق مـا يعـرف والدروس والاستشارات وكذا الخدمات كخدمات الاشتراك في الا

عن طريق ما يعـرف إمـا البـث الحـي أو تنزيـل الملفـات عـن طريـق ، بتكنولوجيا الرقمية التي تقوم على انتقال البيانات

أو الإرســال عــبر عنــون البريــد   tcp/epأو عــبر الــدخول عــن بعــد عــبر بروتوكــول ftpبروتوكــول نقــل المعلومــات 

 .1المنتوج الالكتروني حسب

                                                           
  ). 238_236(ص ، المرجع السابق، يمينة حوحو 1


	ثالثا: الالتزام بإرسال نسخة الكترونية من العقد إلى المستهلك الالكتروني. 



